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  ي بشأن التعامل بالأعضاء البشریةلانتفاء المقابل الما
  )أ(سایب عبد النور، أستاذ مساعد 
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  جامعة مولود معمري تیزي وزو

 
  :مقدمة

وذلك لعدة أسباب  أصبح التعامل في جسم الإنسان واقعا یفرض نفسه،
ضامن الاجتماعي، وهذا علاج الشخص نفسه، تحقیق الصحة العامة، والت: منها

  . ما یتضح بشكل جدي في عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة
فعلى أثر تطور عملیات نقل وزرع القلب سارعت العدید من الدول إلى 
تنظیم هذه العملیات بتشریعات خاصة، غیر أن إجازة مختلف التشریعات لاقتطاع 

مرتبطة بمراعاة عدة  الأعضاء البشریة سواء من الأحیاء أو من جثث الموتى
  . ضوابط وقیود قانونیة في هذا المجال

ولعل من أبرز هذه الضوابط والقیود القانونیة التي یرى فیها رجال الفقه 
ضمانة من شأنها توفیر الحد الأدنى من الحمایة للشخص المتبرع من ناحیة، 
 ووسیلة تضمن عدم انحراف عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة عن مسارها

ما یعرف بمبدأ مجانیة  والصحیح شرط خلو هذه العملیات من أي مقابل مالي أ
  . التصرف في عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة

مجانیة التصرف في هذا المجال على وللوقوف على حقیقة أثر اشتراط 
مشروعیة التعامل بالأعضاء البشریة فإنّه لا بدّ من دراسة هذه المسألة على 
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یات والآراء الفقهیة، وكذلك ما صدر من توصیات وقرارات عن صعید النظر 
  ).المبحث الأول(الهیئات والمنظمات الدولیة ذات الصلة 

ثم نتعرض من بعد لموقف تشریعات نقل وزرع الأعضاء البشریة من هذه 
المسألة وما جاءت به من أحكام خاصة بحظر التعامل المالي بالأعضاء البشریة 

  ).المبحث الثاني(
أثر وجود المقابل المالي على مشروعیة التعامل  –المبحث الأول 

  بالأعضاء البشریة
الفقهیة هناك خلاف حول مسألة مجانیة التصرف بالأعضاء  من الناحیة

البشریة، وهذا الخلاف یتعلق خاصة بتحدید مصطلح الاتجار في هذا المجال 
مشروعیة التعامل  وحول حقیقة أثر وجود مقابل مالي یتقاضاه المتبرع على

، ونظرا لخطورة أفعال الاتجار بالأعضاء )المطلب الأول(بالأعضاء البشریة 
البشریة سارعت العدید من الهیئات والمنظمات الدولیة والإقلیمیة إلى إصدار 
قرارات وتوصیات تؤكد فیها على ضرورة المحافظة على كرامة الإنسان وحظر 

  ).مطلب الثانيال(التعامل المالي في هذا المجال 
الخلاف الفقهي حول مبدأ مجانیة التصرف في الأعضاء  –المطلب الأول 

  البشریة
تعددت الآراء الفقهیة حول مسألة مجانیة التصرف في الأعضاء البشریة، 
إلا أنه یمكن التمییز في هذا المجال بین اتجاهین أساسیین، أحدهما یجیز التنازل 

، أما الاتجاه الثاني یذهب إلى )الفرع الأول( عن الأعضاء البشریة بمقابل مالي
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الفرع (القول ببطلان عقد البیع الوارد على الأعضاء البشریة بطلانا مطلقا 
  ).الثاني

  :الاتجاه القائل بجواز الاتجار بالأعضاء البشریة –الفرع الأول 
یجوز التنازل عن الأعضاء البشریة بمقابل  هیرى أنصار هذا الاتجاه أن

عن طریق البیع، فالمشكلة القانونیة تكمن فقط في إمكان التصرف في  مادي أي
جسم الإنسان من عدمه، ومتى أجیز التصرف فلیس هناك ما یمنع من تقاضي 

، ویركز أنصار هذا الاتجاه في )1(مقابل التنازل عن عضو من الأعضاء البشریة
  :تدعیم رأیهم على الحجج التالیة

نعقاد العقد صحیحا، لأن هذا الثمن مقابل لا أثر لوجود الثمن على ا -
وأن بیع العضو المزدوج كالعین أو الكلیة لا . العضو أو الجزء المتصرف فیه

یتنافى مع الكرامة الإنسانیة، إنما على العكس یتضمن معاني إنسانیة أولها 
  .)2(حمایة إنسان آخر من خطر الموت

تساهم في مواجهة الفقر إنّ إباحة بیع الأعضاء والأنسجة البشریة قد  -
في بعض المجتمعات حیث یمكن لمن یعاني من انخفاض الدخل أن یلجأ إلى 
بیع أعضاء أو أنسجة من جسمه في حدود ما لا یعرض سلامته البدنیة للأخطار 
الجسیمة أو ما یمنعه عن أداء وظائفه الاجتماعیة، وهو ما یخفف في نظر هؤلاء 

                                         
المشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء "حسام الدین كامل الأهواني،  -  1

  .134، ص 1975، 01، العدد 17، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، المجلد "البشریة
یات نقل وزرع الأعضاء البشریة بین القانون والشرع، منشورات سمیرة عاید الدیات، عمل -  2

  .168، ص 1999الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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لفئة، فضلا عن حمایة أفرادها من التعرض من التزامات الدولة إزاء هذه ا
  .)1(للانحراف أو المشاكل الاجتماعیة والصحیة المرتبطة بالفقر وانخفاض الدخل

یرى أصحاب هذا الاتجاه ضرورة الفصل وعدم الخلط في مجال نقل  -
وزرع الأعضاء البشریة بین مدى مشروعیة تلقي المتبرع مقابل مادي عن العضو 

ن الشهامة والنبل، فإذا كان البعض یرى في الحصول على المتنازل عنه وبی
مقابل مادي یعد منافیا للشرف والشهامة، فإنّ هذا یعد من الأمور المتعلقة 

  .)2(بالمبادئ الأخلاقیة ولا علاقة له بالمبادئ والقواعد القانونیة
القول بأن جسم الإنسان لا یدخل في دائرة التعامل ومن ثم لا یقبل حكم  -

قد وهو نقل الملكیة لا یصح في حد ذاته للاعتراض على القول بجواز بیع الع
الأعضاء البشریة، وذلك لأن إباحة التنازل في ذاته یعني دخول الجسم في دائرة 
التعامل ومن ثم فإن هذا المبدأ لا یعوق تقاضي عوض مالي، مقابل التنازل عن 

  .)3(العضو
أنه إذا تعددت البواعث للتصرف القاعدة العامة لدى الفقه القانوني  -

القانوني، فإنّه یجب النظر إلى الباعث الرئیسي فإذا كان مشروعا فإنّ التصرف 

                                         
، دار )دراسة مقارنة(مأمون عبد الكریم، رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة  - 1

  .497، ص 2009المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
یة الجنائیة للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبیة مهند صلاح أحمد فتحي العزة، الحما -  2

  .154، ص 2002الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
  .134، مرجع سابق، ص ...حسام الدین كامل الأهواني، المشاكل القانونیة - 3
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ویكمن . )1(یعد صحیحا ومشروعا حتى ولو كانت البواعث الثانویة غیر مشروعة
الباعث الرئیسي في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة حسب أنصار هذا الاتجاه 

الرغبة في إنقاذ المریض من الهلاك والموت، ویعد هذا الباعث في قصد العلاج و 
مشروعا بغض النظر عن البواعث الأخرى إذا كانت مشروعة أم لا، حتى ولو 

  .تضمنت هذه البواعث قصد الربح المادي
قدم أنصار هذا الاتجاه اقتراحا مضمونه أن على الدولة إصدار تشریع  ولقد

سم الإنسان، لأن ترك الثمن لحریة الأطراف یؤدي یحدد قیمة الأجزاء المختلفة لج
  .)2(یصبح الجسم محلا لمزایدات مالیة حیثإلى نتائج خطیرة، 

  :الاتجاه القائل بعدم جواز الاتجار بالأعضاء البشریة –الفرع الثاني 
یتجه هذا الرأي، وهو الغالب إلى أن الاتجار بالأعضاء البشریة یخالف 

في المجتمع، إذ لیس من المعقول أن تعامل الأعضاء القیم الأخلاقیة السائدة 
، وعلیه فإنّ )3(البشریة كسلعة تدخل في دائرة التعامل وتخضع للمعاملات المالیة

الأموال بیع الأعضاء البشریة غیر جائز بصفة مطلقة لأن محل الحقوق هي 
  .ولیست الأشیاء وأن جسم الإنسان وأعضاءه لیس مالا یصلح التعامل فیه

 .Rأبرز أنصار هذا الرأي الرافض لبیع الأعضاء البشریة الفقیه  ومن

SAVATIER  الذي صرح قبل التصویت على قانونCaillavet  1976لسنة 

                                         
ي لامإفتكار مهیوب دبوان المخلافي، حدود التصرف في الأعضاء البشریة في الفقه الإس - 1

  .65، 64، ص ص2006تاس للطباعة، القاهرة، ، شركة "دراسة مقارنة"والقانون المدني 
  .139، مرجع سابق، ص ...حسام الدین كامل الأهواني، المشاكل القانونیة - 2
  .500، مرجع سابق، ص ...مأمون عبد الكریم، رضا المریض - 3
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ولكن . والقیم الإنسانیة تسمو على المال... إن كلمة متبرع غنیة بمعناها «: قائلا
خلال  الأكثر سموا من بین كل هذه القیم هو الحب، فقد یتبرع الشخص من

  . )1(»الحب 
فیجب أن یكون الدافع إلى التنازل عن عضو من أعضاء جسم  وعلى هذا

الإنسان هو الحب والتضامن الإنساني والتراحم والتضحیة والإیثار، ولیس الربح 
أو المقابل المادي، فقد مضى الزمن الذي كان فیه جسم الإنسان یعتبر من قبیل 

  .)2(الأشیاء التي یمكن التصرف فیها
ولاشك أن هذا الرأي جدیر بالتأیید، وذلك لأن الأصل هو خروج جسم 
الإنسان عن دائرة التعامل، ومن ثم تكون الاتفاقات الواردة علیه غیر مشروعة، 
وقد أجیز التبرع بالأعضاء البشریة بنصوص خاصة وبضوابط معینة استثناء من 

  .)3(الأصل، والاستثناء لا یقاس علیه ولا یتوسع في تفسیره
كما أن قیام الشخص ببیع أعضائه فیه إهدار وإنكار لكرامته الإنسانیة، 
تلك الكرامة التي یجب أن یحافظ علیها ولا یقبل أن یضحي بسلامة جسمه أو 

                                         
 Paul-Julien DOLL, La discipline des greefes, des: أشار إلى ذلك - 1

transplantation et des autres actes de disposition concernant le corps 
humain, Edition Masson, Paris, 1975, p 64.                                               

أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحدیث، دراسة تحلیلیة مقارنة  - 2
  .83، ص 2007لمشروعیة نقل وزرع الأعضاء البشریة، دار النهضة العربیة، 

  .66، 65، مرجع سابق، ص ص ...إفتكار مهیوب دبوان المخلافي، حدود التصرف - 3
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، وإذا كان أنصار هذا الرأي یعارضون فكرة )1(حیاته من أجل مصلحة مادیة
على هذا النحو، فإنّهم وجود مقابل مادي في عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة 

لا یغفلون أهمیة تعویض من تبرع بأحد أعضاءه معنویا، وذلك بمنحه شهادة 
تقدیر على سبیل المثال أو نشر اسمه وصورته في وسائل الإعلام وذلك للإشادة 

بل أكثر من ذلك لا یرى . بما قام به من عمل نبیل یتسم بالتضحیة والإیثار
ضاضة في تعویض المتبرع مادیا لجبر ما فته جانب من أنصار هذا الاتجاه غ

من كسب وما لحقه من خسارة دون أن یشكّل هذا التعویض ثمنا مدفوعا مقابل 
  .)2(العضو المتبرع به

ومن صور التعویض المادي المقترحة لدى أصحاب هذا الرأي شراء 
، بل ولیس هناك ما )3(بولیصة تأمین على الحیاة لمصلحة المتبرع لمدة معینة

یمنع من منحه معونة لتحسین نظامه الغذائي وتقدیم هذه المزایا للمتبرع لا یكون 
  .)4(إلا على سبیل التشجیع والتقدیر ولیس على سبیل المكافأة أو المعاوضة

  موقف المنظمات الدولیة من الاتجار بالأعضاء البشریة –المطلب الثاني 
  جال حمایة الحق في لم تدخر المنظمات والهیئات الدولیة العاملة في م

                                         
مروك نصر الدین، نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة،  - 1

  .226، ص 2003مه، الجزائر، الجزء الأول، الكتاب الأول، دار هو 
  .153، مرجع سابق، ص ...مهند صلاح أحمد فتحي العزة، الحمایة الجنائیة - 2
منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشریة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،  - 3

  .67، ص 1994عمان، 
  .87ق، ص ، مرجع ساب...أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي - 4
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الصحة وأخلاقیات العلوم الإحیائیة جهدا في إصدار القرارات والتوصیات 
التي تؤكد حظر الاتجار بالأعضاء البشریة، وعلى ضرورة المحافظة على كرامة 
الإنسان وحرمة كیانه الجسدي في عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، ولذلك 

وجود المقابل المالي في هذه العملیات سواء في تواترت إدانة هذه المنظمات لفكرة 
، أو في )الفرع الأول(إطار المنظمات الإقلیمیة كالمنظمات العربیة والأوروبیة 

  ).الفرع الثاني(إطار المنظمات العالمیة كمنظمة الصحة العالمیة 
  :موقف المنظمات الإقلیمیة من الاتجار بالأعضاء البشریة –الفرع الأول 
ض المنظمات العربیة مسألة بیع الأعضاء البشریة، إذ أكدت لم تغفل بع

بدورها على حظر التعامل المالي في هذا المجال، فلقد سبق للجنة الفنیة لمجلس 
. أن أكدت على ذلك 1986وزراء الصحة العرب في اجتماعها المنعقد في تونس 

ون وخصصت هذا الاجتماع لدراسة مسألة نقل الأعضاء وأعدت مشروع القان
منه ما ) 7(العربي الموحد لعملیات زراعة الأعضاء البشریة، فجاء في المادة 

یحظر بیع وشراء الأعضاء بآي وسیلة كانت أو تقاضي أي مقابل مادي «: یلي
  .)1(» عنها ویحظر على الطبیب الاختصاصي إجراء العملیة عند علمه بذلك

                                         
محمد حماد الهیتي، التكنولوجیا الحدیثة والقانون الجنائي، دار الثقافة : راجع في ذلك - 1

  .87، ص 2004للنشر والتوزیع، عمان، 
إسمي قاوة فضیلة، الإطار القانوني لعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة، مذكرة لنیل 

مهنیة، كلیة الحقوق والعلوم شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة ال
  .76، ص 2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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مسألة حظر أن هذه اللجنة اتخذت موقفا صائبا من  )1(ویرى البعض
فلت الإشارة إلى الأجزاء التعاقد بالبیع على أعضاء جسم الإنسان إلا أنها أغ

أنها لم تكن موفقة في صیاغة النص المقترح لأن النص ورد مطلقا كالدم، كما 
في الحظر وهو اتجاه غیر صحیح، فلذا یجب التفرقة بین الثمن النقدي كمقابل 

اره من الالتزامات الباطلة، وبین المقابل مادي في عقد البیع، وهو ما یجب اعتب
العیني أو النقدي أو الاثنین معا الذي یقدمه المتلقي أو أسرته تعبیرا عن العرفان 
والتقدیر والمحبة للموقف من المتنازل، وللتمییز بین الحالتین یتم الركون إلى 

لدم لیس أن ا: مختلف الظروف، ویبدو لنا أن هذا الانتقاد لیس في محله لأمرین
والأمر الثاني هو . من أعضاء جسم الإنسان بل من منتجاته المتجددة باستمرار

عدم وجود مبرر بین التفرقة بین المقابل العیني والمقابل المادي لأن النتیجة 
ما  ولهذا نرى أنواحدة وهي وجود مقابل مادي للتنازل عن العضو البشري، 

العرب موقفا صائبا، لأنها اتجهت إلى ذهبت إلیه اللجنة الفنیة لوزراء الصحة 
  .حظر بیع وشراء الأعضاء البشریة بأیة وسیلة كانت
عملیات زرع الأعضاء  1988كما أقر مجلس الفقه الإسلامي في جدة سنة 

البشریة والحكم الشرعي منها، إلا أنه اشترط أن لا یتم نقل وزرع الأعضاء البشریة 
إذ لا  «: جلس في إحدى قراراته ما یليفجاء عن الم. عن طریق البیع للأعضاء

یجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبیع بمال ما، إما بذل المال من المستفید ابتغاء 
  الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكریما فمحل اجتهاد

                                         
  .71، 70، ص ص ...منذر الفضل، التصرف القانوني - 1
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  .)1(» ونظر 
التي أكدت على مبدأ مجانیة التصرف في مجال نقل  ومن الندوات العلمیة

ع الأعضاء البشریة، الندوة العلمیة حول الأسالیب الطبیة الحدیثة والقانون وزر 
الجنائي التي نظمها مركز بحوث ودراسات مكافحة الجریمة ومعاملة المجرمین 

، إذ أكدت توصیات هذه الندوة 1993من شهر نوفمبر  24و 23التي عقدت في 
لك على وجوب حصول على عدم جواز نقل العضو مقابل ثمن، إلا أنها أكدت كذ

المتبرع على التعویضات المناسبة من جراء عملیة الاقتطاع یلتزم بدفعها 
المستقبل للعضو، في حین یجب أن تتكفل الدولة بالنفقات اللازمة لعلاج المتبرع 

  .)2(من جمیع المضاعفات الناجمة عن عملیة النقل
یة في وجهة ما توصلت إلیه هذه الندوة یعاني من ازدواج ویبدو لنا أن

النظر، لأنها أوصت من جهة أن یكون التنازل بدون مقابل مالي، ومن جهة 
أخرى، أوصت بضرورة تعویض المتبرع وكأن مكمن المشكلة تبدو في المسمیات 

  .فإنّ قیل تعویض فلا یوجد أي إشكال أما إذا قیل ثمن فلا مشروعیة ولا أخلاق

                                         
من قرارات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  - 1

  :ذلك، راجع في 1988) أفریل 11 – 6(المنعقد في جدة 
فاطمة عیساوي، الحق في السلامة الجسدیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي 

  .48، ص 2004لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .71، مرجع سابق، ص ...منذر فضل، التصرف القانوني

  .505جع سابق، ص ، مر ...مأمون عبد الكریم، رضا المریض: أشار إلى ذلك - 2
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ربي على بحث مسألة أما على المستوى الأوروبي عكف المجلس الأو 
ماي  11بتاریخ  23/1978الاتجار بالأعضاء البشریة وإصدار القرار رقم 

والمتعلق بتنسیق تشریعات الدول الأعضاء فیما یتعلق باقتطاع وزرع مواد  1978
منه على مبدأ مجانیة التصرف في  9حیویة ذات أصل إنساني وأكدت المادة 

  . مجال نقل الأعضاء البشریة
  :موقف المنظمات العالمیة من الاتجار بالأعضاء البشریة –ثاني الفرع ال

أدانت العدید من المنظمات والهیئات العالمیة العاملة في مجال حمایة 
مادي في مجال الحق في الصحة وأخلاقیات العلوم الإحیائیة، فكرة وجود مقابل 
صادرة عنها في نقل الأعضاء البشریة، ونبرز فیما یلي أهم التوصیات والقرارات ال

  : هذا المجال على النحو التالي
الأخلاق التابعة للجمعیة الدولیة لزراعة  قررت لجنة 1970ففي عام  -  1

لا یجوز ومحظور على المتبرع تلقي أي تعویض مادي  «: الأعضاء البشریة أنه
ولا یجوز بیع الأعضاء البشریة تحت أي ظرف ویسري ذلك على الأعضاء 

  . » حي أو تلك التي یتم الحصول علیها من الجثث المنقولة من شخص
كما أصدرت الجمعیة الطبیة العالمیة عدة توصیات مؤكدة على مبدأ  – 2

مجانیة نقل الأعضاء البشریة فیما بین الأعضاء، وعلى ضرورة حمایة شعوب 
الدول النامیة والذین تشكل أجسام فقرائهم أحد الموارد الأساسیة للحصول على 

البشریة وبوجه خاص الكلى التي یتم نقلها إلى الولایات المتحدة  الأعضاء
  . الأمریكیة والدول الأوربیة لزراعتها لطائفة الأثریاء من المرضى
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أما بالنسبة لمنظمة الصحة العالمیة فإنها أصدرت العدید من المبادئ  – 3
بادئ التي التوجیهیة بشأن الخلیة البشریة والأنسجة وزرع الأعضاء البشریة كالم

وأكدت من خلالها على مبدأ مجانیة التصرف في  2008ماي  26أصدرتها في 
الأعضاء البشریة وحظر الاتجار بالأعضاء البشریة وكذلك المكافآت التي تمنح 
سواء بین الأقارب أو غیر الأقارب لأن دفع هذه المبالغ یدل على عدم احترام 

   .)1(الأشخاصكرامة الإنسان واستغلال 
مبدأ مجانیة التصرف في ل يالتشریع التكریس -  بحث الثانيالم

  الأعضاء البشریة
إذا نظرنا إلى موقف التشریعات المقارنة من مبدأ مجانیة التصرف في 
الأعضاء البشریة نجد أن معظمها استبعدت الحصول على مقابل مالي 

رع كما أن المش) المطلب الأول(نقل وزرع الأعضاء البشریة  تبخصوص عملیا
مبدأ المجانیة في هذا المجال، وجرم أفعال المتاجرة بالأعضاء  الجزائري كرس

  ). المطلب الثاني(البشریة 

                                         
  :حول هذه القرارات والتوصیات راجع - 1

Ahmad ABDULDAYEM, Les organes du corps humain dans le commerce 
juridique, publications juridiques Al-Halabi, Beyrouth, 1999, pp 115, 117. 

ئم الاتجار خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لزرع الأعضاء البشریة ومكافحة جرا
  .799، 789، ص ص 2012بالأعضاء البشریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

  .157، 155، مرجع سابق، ص ص ...مهند صلاح أحمد فتحي العزة، الحمایة الجنائیة
  .505، 503، مرجع سابق، ص ص ...مأمون عبد الكریم، رضا المریض
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حظر التعامل المالي مع الأعضاء البشریة في التشریعات  - المطلب الأول 
  المقارنة

حرصت العدید من التشریعات الغربیة على النص صراحة على عدم جواز 
بشریة سواء أكان ذلك بالبیع والشراء أو عن طریق أعمال المتاجرة بالأعضاء ال

الفرع (الوساطة أو عن طریق الإعلان، وهذا ما اتجه إلیه التشریع الفرنسي 
، كما أن العدید من التشریعات العربیة اتجهت إلى حظر الاتجار )الأول

  ). الفرع الثاني(بالأعضاء البشریة كالتشریع المصري 
تعامل المالي مع الأعضاء البشریة في التشریع حظر ال -الفرع الأول 

  :الفرنسي
إن مبدأ عدم مالیة أعضاء ومنتجات جسم الإنسان مكرس بشكل واضح 

جویلیة  21المؤرخ في  854-52في التشریع الفرنسي منذ صدور القانون رقم 
فلم یرد في القانون استعمال . )1(والمتعلق بالاستخدام العلاجي للدم البشري 1952

لمة بیع بالنسبة للدم، كما أن القضاء الفرنسي لا یطبق القواعد العامة في البیع لك
على الشخص الذي یتعهد بتورید كمیة من دمه ولهذا لا یحبذ فقهاء القانون 
الفرنسي استعمال عبارة بنك الدم أو بنك الأعضاء البشریة لأن تلك العبارات تثیر 

محلا للمعاملات التجاریة وهو ما  في الذهن إمكان كون أعضاء جسم الإنسان
  .  )2(یجب استبعاده تماما

                                         
1  - Loi N° 52-854 du 21 Juillet 1952 sur l’utilisation Thérapeutique du sang 

humain, de son plasma et leurs dérivés (JORF du 22 Juillet 1952, P 
7257). 

  .129، مرجع سابق، ص ...حسام الدین كامل الأهواني، المشاكل القانونیة - 2



 التعامل بالأعضاء البشریة

187 
 المجلة النقدیة

فیعتبر مبدأ مجانیة التبرع بالأعضاء البشریة مفهوما جوهریا في القانون 
، وهذا ما یظهر من خلال المصطلحات التي یستعملها المشرع )1(الفرنسي

  .الفرنسي، إذ یتحدث دائما عن التبرع والمتبرع في هذا المجال
المؤرخ في  76-1181الأساس التشریعي في القانون  دأ نجد لهالمبوهذا 

منه على ) 3(والخاص بانتزاع الأعضاء، إذ أكدت المادة  1976دیسمبر  22
عدم جواز أن یكون التنازل عن الأعضاء البشریة نظیر مقابل مادي، وذلك مع 

  .)2(عدم جواز الإخلال بتعویض كل النفقات الحاصلة بسبب الاقتطاع
، 1994لسنة  94- 654كثر من التخصیص جاء القانون رقم أ وبقدر

والخاص بالتبرع بعناصر الجسم البشري ومشتقاته لیعالج مبدأ مجانیة التنازل عن 
أعضاء وعناصر ومشتقات الجسم البشري في مواضع مختلفة، وفقا للتعدیلات 

مح بدفع التي أدخلها هذا القانون على قانون الصحة العامة الفرنسي التي لم تس
أي أجر مهما كان شكله للشخص الذي یوافق على اقتطاع أحد عناصر جسمه 

، وهذا المبدأ یعتبر امتداد لمبدأ عدم مالیة جسم الإنسان )3(أو أحد منتجات جسمه
  .)4(وعناصره ومنتجاته المكرّس في القانون المدني الفرنسي

  نّ المشرعتحقیق مبدأ مجانیة التصرف مع الأعضاء البشریة فإ ولضمان

                                         
1  - Ahmad ABDULDAYEM, Les organes du corps humain…, op.cit, p 114. 

، مرجع سابق، ...عمر شوقي أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحدیث: ذلكأشار إلى  - 2
  .87، 86ص ص 

  .161، مرجع سبق، ص ...مهند صلاح أحمد فتحي العزة، الحمایة الجنائیة - 3
  .من القانون المدني الفرنسي 16راجع نص المادة  - 4
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والذي یقضي بإخفاء هویة كل من ) L’anonymat(الفرنسي دعمه بمبدأ السریة  
  .)1(المتبرع والمتلقي

فقد . أما بالنسبة للإعلانات التجاریة الداعیة إلى التبرع بالأعضاء البشریة
أورد قانون الصحة العامة الفرنسي نص یحظر القیام بمثل هذه الإعلانات سواء 

للتبرع موجهة لمصلحة فرد من الأفراد أو لحد المؤسسات أو أكانت الدعوة 
  .)2( الهیئات العاملة في هذا المجال

ورغم تكریس المشرع الفرنسي لمبدأ مجانیة التصرف مع الأعضاء البشریة، 
إلا أنه لم یمنع من تعویض المتبرع عن النفقات المتعلقة بعملیات نقل وزرع 

تصرف لا یقف حاجزا أمام تعویض المتبرع، الأعضاء البشریة فمبدأ مجانیة ال
فإذا كان یفترض أن عملیات التبرع بالأعضاء لن تكون مصدرا لثراء المتبرع، إلا 
أنه بالمقابل لا یجب أن تكون كذلك سببا في إحداث ضرر للمتبرع، إذ یجب أن 

التعویض مقتصرا دائما على إعادة المتبرع إلى الحالة نفسها التي كان یكون دور 
  .)3(علیها قبل القیام بالتبرع من الناحیة المادیة

  ولم یكتفِ المشرع الفرنسي بوضع المبادئ العامة التي تقرر وتؤكد على 

                                         
1  - Fayez El-KANDARI, Les prélèvements d’élément du corps en droit 

français et koweïtien, revue de la recherche juridique, N° 1, 2004, p 448. 
 6المؤرخ في  800-2004رقم  من قانون الصحة الفرنسي) L1211-3(راجع نص المادة  - 2

  .2004أوت 
  .173، مرجع سابق، ص ...مهند صلاح أحمد فتحي العزة، الحمایة الجنائیة - 3
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مبدأ مجانیة التنازل عن الأعضاء البشریة وإنما فرض عقوبات جنائیة صارمة 
  .)1(تدعیما لاحترام هذا المبدأ

ء البشریة في التشریع حظر التعامل المالي مع الأعضا –الفرع الثاني 
  :المصري

بشأن تنظیم  2010لسنة  05لقد حرص المشرع المصري في القانون رقم 
زرع الأعضاء البشریة على تكریس مبدأ مجانیة التصرف مع الأعضاء البشریة، 

یحظر التعامل في أي عضو من  «: منه على ما یلي) 6(إذ نصت المادة 
أنسجته على سبیل البیع والشراء أو  أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد

  .بمقابل أیا كانت طبیعته
وفي جمیع الأحوال لا یجوز أن یترتب على زرع العضو أو جزء منه أو 
أحد أنسجته أن یكتسب المتبرع أو أي من ورثته أیة فائدة مادیة أو عینیة من 

تص كما یحظر على الطبیب المخ. المتلقي ومن ذویه بسبب النقل أو بمناسبته
البدء في إجراء عملیة الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام الفقرتین 

  .» السابقتین
ومن خلال هذا النص یتضح لنا أن المشرع المصري أكد على الكرامة 

، فاشترط أن )2(الأعضاء البشریة الإنسانیة وحظر الاستفادة المادیة في استقطاع

                                         
  .من قانون العقوبات الفرنسي) 2-511(ادة راجع نص الم - 1
  .73، مرجع سابق، ص ...خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني - 2
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أنسجته بدون أي مقابل أیا كانت  تتم عملیة نقل العضو أو جزء منه أو حتى
  .)1(طبیعته، سواء عرض هذا المقابل من قبل الشخص المتلقي أو أي من ورثته

كما لم یكتفِ المشرع المصري بذلك بل مد نطاق الحظر إلى الطبیب 
المختص بعملیة زرع الأعضاء البشریة، إذ یحظر علیه البدء في إجراء عملیة 

لنقل العضوي البشري، وأیا ما كانت الصورة التي الزرع عند علمه بوجود مقابل 
  .یكون علیها المقابل سواء كانت فائدة مادیة أو عینیة

هذا وقد قرر المشرع المصري العقوبة التي ارتآها رادعة في حالة مخالفة 
من ) 20(ذلك بموجب نص المادة المشار إلیها سابقا، و ) 6(أي من أحكام المادة 

، كما أن المشرع المصري لم یترك الوسیط في عملیة 2010لسنة  05القانون رقم 
بیع أو شراء عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته یفلت 

المذكورة ) 20(من العقاب، بل قرر له العقوبة نفسها المنصوص علیها في المادة 
ن العقاب إلا إذا أخبر السلطات بالجریمة قبل تمامها وساهم أعلاه، ولا یعفى م

  .)2(ذلك في ضبط الجناة

                                         
نشیر إلى أن المشرع المصري عرّف التعامل المالي بالأعضاء البشریة في نص المادة  - 1

والمتعلق بتنظیم زرع  2010لسنة  05من اللائحة التنفیذیة الخاصة بالقانون رقم ) 2(
ویقصد بالتعامل الاتفاق على نقل العضو ...  «: لأعضاء البشریة على النحو التاليا

أو جزء منه أو أحد الأنسجة نظیر الحصول على منفعة أو مقابل مادي أو عیني سواء 
  .»وقع هذا الاتفاق بین المنقول منه والمنقول إلیه أو أیة أطراف أخرى 

، المتعلق بتنظیم زرع 2010لسنة  05صري رقم من القانون الم) 22(راجع نص المادة  - 2
  .الأعضاء البشریة
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حظر التعامل المالي مع الأعضاء البشریة في التشریع  –المطلب الثاني 
  الجزائري

كرّس المشرع الجزائري مبدأ التنازل بدون مقابل عن الأعضاء البشریة في 
، والتي جاء فیها )1(حمایة الصحة وترقیتها من قانون 161الفقرة الثانیة من المادة 

ولا یجوز أن یكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة البشریة ولا زرعها  «: ما یلي
  .» موضوع معاملة مالیة

ولم یكتفِ المشرع الجزائري بذلك بل جرّم أفعال الاتجار بالأعضاء البشریة 
الفرع (الخطیرة  ، وفرض عقوبات صارمة لمرتكبي هذه الجرائم)الفرع الأول(

  ).الثاني
  :تجریم أفعال الاتجار بالأعضاء البشریة –الفرع الأول 

جرّم المشرع الجزائري أفعال الاتجار بالأعضاء البشریة بموجب القانون رقم 
، وذلك في )2(المعدل لقانون العقوبات 2009فبرایر  25المؤرخ في  90-01

اء البشریة وهذه الأفعال لا المتعلق بالاتجار بالأعض 1القسم الخامس مكرر 
انتزاع عضو أو نسیج أو خلایا من جسم شخص : تخرج عن إحدى ثلاثة جرائم

، أو التستر على وجود )ثانیا(، أو یكون هذا الانتزاع بدون موافقته )أولا(بمقابل 
  ).ثالثا(بالأعضاء البشریة هذه الأفعال بعدم التبلیغ عن جریمة الاتجار 

                                         
، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج ر 1985فیفري  16مؤرخ في  05-85قانون رقم  - 1

  .، معدل ومتمم1985فبرایر  17، صادر في 08عدد 
 المؤرخ 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2009فبرایر  25مؤرخ في  01- 90قانون رقم  - 2

  .2009، لسنة 15، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966جویلیة  08في 
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على عضو أو أحد عناصر جسم الإنسان بمقابل  جریمة الحصول –أولا 
  :أو منفعة

 «: من قانون العقوبات الجزائري على أنه 16مكرر  303نصت المادة 
دج  300.000یعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 

دج كل من یحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل  1000.000إلى 
  .رى مهما كانت طبیعتهامنفعة مالیة أو منفعة أخ

وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل 
  .» الحصول على عضو من جسم شخص

یعاقب بالحبس من سنة  «: على أنه 18مكرر  303كما نصت المادة 
كل من قام  500.000دج إلى  100.000إلى خمس سنوات وبغرامة من 

من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي بانتزاع أنسجة أو خلایا أو بجمع مواد 
  .أو أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها

وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل 
  .» الحصول على أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص

من خلال هاتین المادتین یتضح لنا أن المشرع الجزائري نص صراحة 
أكان ذلك بالبیع والشراء أو عن  الأعضاء البشریة سواءعلى عدم جواز المتاجرة ب

  .طریق الوساطة
  ولم یحدد المشرع الجزائري صفة معینة للمجرم الذي یقوم بفعل الحصول 
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: ، إلا أن هذا الفعل یمكن أن یرتكبه عدّة أشخاص)1(على العضو أو الانتزاع
ص سمسارا من المریض، الأطباء، سائقي سیارات الإسعاف، وقد یكون هذا الشخ

والوسیط في هذه الجریمة لیس شریكا . )2(الذین یمارسون تجارة الأعضاء البشریة
یعامل معاملة  یاأصل حتى تسري علیه أحكام الشریك في العقاب بل هو فاعلا

  .الشخص الذي یقوم بفعل الحصول على العضو أو الانتزاع بمقابل
ون موافقة جریمة الحصول على عضو من جسم الإنسان د –ثانیا 

  :صاحبه
یعاقب بالحبس من خمس  «: على أنه 17مكرر  303تنص المادة 

دج كل  1000.000دج إلى  500.000سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 
من ینتزع عضوا من شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة وفقا 

  .للشروط المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول به
س العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص میت دون مراعاة وتطبق نف

  .» التشریع الساري المفعول

                                         
، المجلة "جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون العقوبات الجزائري"فرقاق معمر،  - 1

  .131، ص 2013، 10الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 
فیفري  25المؤرخ في  01-09ء في ظل القانون فوزیة هامل، الحمایة الجنائیة للأعضا - 2

، المتعلق بالاتجار بالأعضاء البشریة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم 2009
  .143، ص 2012–2011السیاسیة، جامعة باتنة، 

یة الحقوق، جامعة حمیدة السید سلیمان، بیع الأعضاء الآدمیة بین الحظر والإباحة، كل
  .02، ص 2011–2010المنصورة، 
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یعاقب بالحبس من سنة  «: على أنه 19مكرر  303كما نصت المادة 
دج كل من ینتزع  500.000دج إلى  100.000إلى خمس سنوات ولغرامة من 

لحصول نسیجا أو خلایا أو یجمع مادة من جسم شخص على قید الحیاة دون ا
  .على الموافقة المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول

وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسیج أو جمع مواد من شخص میت 
  .» دون مراعاة التشریع الساري المفعول

یبدو لنا أن المشرع الجزائري حقق تطورا مهما في مجال وضع الضوابط 
قل الأعضاء البشریة، وتحدید المسؤولیة الجنائیة والقیود القانونیة التي تحكم عملیات ن

عند القیام بنقل عضو أو أي جزء من الجسم دون مراعاة هذه القیود وبصفة خاصة 
شرط رضا المتبرع، وذلك بتجریمه فعل نقل عضو من شخص على قید الحیاة دون 
 موافقته، وكذلك في حالة انتزاع عضو من شخص میت دون مراعاة التشریع الساري

  .المفعول
  :جریمة عدم التبلیغ عن جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة –ثالثا 

 «: من قانون العقوبات الجزائري على ما یلي 25مكرر  303تنص المادة 
كل من علم بارتكاب جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة ولو كان ملزما بالسر 

حبس من سنة إلى المهني، ولم یبلغ فورا السلطات المختصة بذلك یعاقب بال
  .دج 500.000دج إلى  100.000خمس سنوات وبغرامة من 

سنة،  13فیما عدا الجرائم التي ترتكب من القصر الذین لا یتجاوز سنهم 
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل حتى غایة 

  .» الدرجة الرابعة
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  :من خلال هذا النص یمكن أن نستنتج ما یلي
صفة معینة في الشخص الذي یمتنع عن  لم یحدد المشرع الجزائري -

كل "التبلیغ عن جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة بدلیل استعماله للفظ العموم 
شرط أن یكون قد تناهى إلى علمه ارتكاب جریمة الاتجار بالأعضاء " من یعلم
  .)1(البشریة

ن جریمة الاتجار یكون الشخص مسؤولا جزائیا عن عدم التبلیغ ع -
بالأعضاء البشریة ولو كان ملزما بالسر المهني ما دام أن المشرع قد ألزمه 

  .)2(بالتبلیغ كالأطباء
التي " فورا"ألزم المشرع الجزائري المبلغ بمیعاد معین أشارت إلیه عبارة  -

تعني عدم التراخي في التبلیغ لكي لا تفوت فرصة الكشف عن الجریمة أو 
  . )3(بقى للقضاء السلطة التقدیریة لمعیار الفوریة وعدم التراخي فیهمرتكبیها، وی

  وعلیه فإن الطبیب المختص یحظر علیه البدء في إجراء عملیة زرع 
                                         

  .134، مرجع سابق، ص ...فرقاق معمر، جرائم الاتجار - 1
- 92بالنسبة للأطباء فإنهم یلتزمون بالسر المهني بموجب نصوص المرسوم التنفیذي رقم  -  2

 36المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، فنصت المادة  1992جویلیة  6المؤرخ في  276
یحتفظ بالسر المفروض  نح أسنان أیشترط على كل طبیب أو جرا «: منه على ما یلي

  .» لصالح المریض أو المجموعة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
الحمایة الجنائیة للجسم البشري من جریمة الاتجار بالأعضاء "أمحمدي بوزینة أمنة،  -  3

، ص 2016، 15، المجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، العدد "البشریة
140.  

  .134، مرجع سابق، ص ...رقاق معمر، جرائم الاتجارف
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الأعضاء عند علمه بوقوع جریمة اتجار بالأعضاء البشریة، وفي هذه الحالة 
  . یجب علیه أن یتوقف عن إجراء الجراحة ویخطر الجهات المختصة

ن هناك عدة إشكالات یمكن أن تطرح في هذا المجال خاصة حول إلا أ
مصیر العضو المراد زراعته والذي تم الحصول علیه نتیجة عملیة بیع ولیس عن 

  . )1(طریق التبرع، خاصة وأن لهذه الأعضاء میزة خاصة في حفظها
  : العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالأعضاء البشریة -الفرع الثاني 

مشرع الجزائري عقوبات صارمة لمجابهة ظاهرة الاتجار بالأعضاء فرض ال
البشریة ولم یتساهل مع مرتكبي هذه الجرائم سواء تعلق الأمر بأفعال الاتجار 
بالأعضاء البشریة أو الاتجار بالأنسجة أو الخلایا أو جمع مواد الجسم أو جریمة 

  : ذلك على النحو التالي عدم التبلیغ عن جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة وأبین
عقوبة جنحة الحصول على عضو من أعضاء الجسم مقابل منفعة مالیة 
أو أیة منفعة أخرى مهما كانت طبیعتها هي الحبس مدة ثلاثة سنوات وغرامة من 

  . )2(دج 1.000.000إلى  300.000
عقوبة جنحة انتزاع أنسجة أو خلایا أو جمع مواد من جسم شخص بمقابل 

أخرى مهما كانت طبیعتها هي الحبس من خمس سنوات وغرامة من أو منفعة 
  . )3(دج 500.000إلى  100.000

                                         
  .156، مرجع سابق، ص ...فوزیة هامل، الحمایة الجنائیة - 1
  .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 16مكرر  303انظر المادة  - 2
  .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 18مكرر  303انظر المادة  - 3
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أن العقوبة التي رصدها المشرع الجزائري لجنحة الحصول  لاحظكما ی
على عضو بمقابل أشد من العقوبة التي رصدها لجنحة انتزاع أنسجة أو خلایا 

نفعة، ولعل الحكمة في ذلك أو جمع مواد من جسم الإنسان بمقابل مادي أو م
ترجع إلى أن الحصول على عضو من جسم شخص فیه إلحاق ضرر أكبر من 

باعتبار أن . )1(الضرر الذي یلحق بنزع نسیج أو خلایا أو مواد من جسم الإنسان
هذه الأنسجة والخلایا ومواد الجسم تتجدد ولا یترتب على استئصالها فقدانها للأبد 

  . ها وتعویضها من تلقاء نفسهبل یمكن للجسم استبدال
عقوبة جنحة عدم التبلیغ عن جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة هي  -

 500.000دج إلى  100.000الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 
  . )2(دج

ونظرا لبشاعة هذه الجرائم فإن المشرع الجزائري لا یمنح ظروف التخفیف 
 أنه بالمقابل یعفي من العقوبة المقررة كل من إلا. )3(للشخص القائم بهذه الجرائم

كما خفض المشرع الجزائري العقوبة للشخص الذي یقوم . یبلغ السلطات المختصة
بالتبلیغ بعد انتهاء تنفیذ الجریمة وقبل تحریك الدعوى العمومیة أو إذا أمكن بعد 

   مةتحریك الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في الجری

                                         
  .137، مرجع سابق، ص ...م الاتجارفرقاق معمر، جرائ - 1
  .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 25مكرر  303انظر نص المادة  - 2
لا یستفید الشخص المدان لارتكاب  «: على ما یلي) ع.ق( 21مكرر  303تنص المادة  -  3

أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص علیها في المادة 
  .» من هذا القانون) 53(
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  . )1(نفسها
أما إذا كان الشخص المدان في جریمة من جرائم الاتجار بالأعضاء 
البشریة أجنبیا فإن المشرع الجزائري ألزم الجهة القضائیة المختصة بمنعه من 

  ، كما یسأل الشخص)2(الإقامة في التراب الوطني لمدة عشر سنوات على الأكثر
  .  )3(المعنوي عن هذه الجرائم 

  : خاتمة
بین هذه الدراسة أن مبدأ مجانیة التبرع یعتبر مفهوما جوهریا في مجال ت

نقل وزرع الأعضاء البشریة إذ حرصت معظم التشریعات المقارنة النص على 

                                         
یعفى من العقوبة المقررة كل من  «: على ما یلي) ع.ق( 24مكرر  303تنص المادة  -  1

یبلغ السلطات الإداریة أو القضائیة عن جریمة الاتجار بالأعضاء قبل البدء في 
تنفیذها أو الشروع فیها، وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء 

الشروع فیها وقبل تحریك الدعوى العمومیة أو إذا أمكن بعد تحریك  الجریمة أو
  .» الدعوى العمومیة من إیقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجریمة

تقضي الجهة المختصة بمنع أي  «: على ما یلي) ع.ق( 23مكرر  303تنص المادة  - 2
ا القسم من الإقامة في أجنبي حكم علیه بسبب إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذ

  .» التراب الوطني إما نهائیا أو لمدة عشرة سنوات على الأكثر
یكون الشخص المعنوي  «: على ما یلي) ع.ق(من  26مكرر  303تنص المادة  - 3

مسئولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص 
  .نونمكرر من هذا القا 51علیها في المادة 

مكرر من  18وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص علیها في المادة 
  .» هذا القانون
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عدم جواز المتاجرة بالأعضاء سواء أكان ذلك بالبیع والشراء أم عن طریق 
توصلنا إلیها  الوساطة أو عن طریق الإعلان ویمكن أن نلخص أهم النتائج التي

  : وذلك على النحو التالي
بطلان عقد البیع الوارد على الأعضاء البشریة بطلانا مطلقا وذلك بما  -

یتمتع به جسم الإنسان من حرمة ومن ثم لا یصح أن یكون محلا للبیع، ولأن 
  . أعضاء جسم الإنسان لا یمكن تقییمها بالمال

ة الأولى ضمانة كبیرة لحمایة إن اشتراط مبدأ المجانیة یحقق في المرتب -
جسم الإنسان وبإسقاط شرط المجانیة یعني التنازل عن حمایته بشكل مناف 

  .للمبادئ القانونیة والأخلاقیة
رغم اتفاق معظم التشریعات المقارنة على تجریم الاتجار بالأعضاء  -

أو البشریة، إلا أنها اختلفت حول مسألة تحدید مفهوم الاتجار في هذا المجال 
بعبارة أخرى اختلفت المعاییر التي یمكن بمقتضاها تحدید المقابل المالي من 

  .حیث كونه مشروعا أو غیر مشروع
وفق المشرع الجزائري حین جرّم الاتجار بالأعضاء البشریة في قانون  -

العقوبات الجزائري خاصة وأنه اختار منهج التشدید في التعامل مع مرتكبي هذه 
  .الجرائم الخطیرة

أغفل المشرع الجزائري النص على حظر الدعایة والإعلان لصالح  -
التبرع بأعضاء أو مكونات جسم الإنسان لحساب شخص معین أو مؤسسة 

فیجب على المشرع الجزائري وضع نص یحظر بموجبه هذه الأفعال، . معینة
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وذلك لما تؤدي إلیه الدعایة والإعلانات من إهدار لكرامة الإنسان وحرمته 
  .لنزول به إلى مصاف السلع والمنتجاتوا

نؤكد على ضرورة تحمل المتلقي للعضو أو أي من مؤسسات الدولة  -
كافة مصاریف عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة، فمبدأ مجانیة التبرع لا یقف 
حاجزا أمام تعویض المتبرع وخاصة ما یتعلق بنفقات السفر وأحیانا فقدان أجره 

لى تعویض المتبرع عن الضرر المحتمل ولیس إعطائه الیومي، ویهدف ذلك إ
  .ثمن العضو المقتطع منه

 


